جريدة الحوار عدد79 تاريخ31/3/2006
دور المواطن والجمعيات الأهلية في حماية النظام العام 
إن السعي إلى المحافظة على النظام العام في الدولة، ينطوي على اتخاذ ما يلزم من أجل المحافظة على العناصر المكونة له وهي الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، والآداب العامة.
ويشمل الأمن العام كل ما يتعلق بالمحافظة على سلامة المواطن وسلامة المجتمع الذي يحيط به سواءً سُمِّي بالأمن البيئي أو الأمن الاجتماعي أو الأمن الاقتصادي أو حماية المواطن من مخاطر الحوادث والكوارث كالحريق وحوادث السير والفيضانات وأنفلوانزا الطيور ....
وأما السكينة العامة فتشمل حماية المواطن والمجتمع من كل ما من شأنه إثارة الضوضاء والإزعاج، كمنع الأعمال التي تحدث ضجيجاً في الليل أو في أوقات الراحة والعطل والأعياد. ومنع الصراخ في الشوراع ومنع الزمور إلا للضرورة ومنع الدراجات النارية التي تخلُّ بالسكينة العامة ليلاً ونهاراً .....
وتتامن حماية الآداب العامة باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمنع كل عملٍ يتنافى مع التقاليد السماوية والأعراف المجتمعية والأخلاق أو العادات المتبعة في لبنان.

وأما الصحة العامة، فتشمل كل ما يتعلق بصحة الإنسان، كاتخاذ التدابير التي تحمي من الأوبئة، والأمراض المعدية، ومراقبة المسالخ والمحلات المصنفة وأمكان تناول الطعام ومدى مراعاتها للنظافة، ومراقبة شبكات الصرف الصحي لمنع الملوثات من الإضرار بالصحة....

إن حماية النظام العام بعناصره الأربعة، لم تكن مجهولة من قبل المشترع اللبناني، بل على العكس من ذلك فإننا نستطيع أن نجد في التشريع اللبناني الكثير الكثير من القوانين التي تشكِّل السند التشريعي الذي يحضُّ على تأمين هذه الحماية وإراحة المواطن من كل ما من شأنه أن يشكِّل إزعاجاً أو ضرراً له.

ولكن المشكلة كانت في التطبيق، حيث نجد إهمالاً أو تقصيراً من الأجهزة المولجة بتأمين هذه الحماية من ممارسة الدور الفاعل الذي أوكله إليها المشترع.

لذا كان من المفيد أن يعمل القطاع الأهلي (من مواطنين وجمعيات)على البحث عن موقع يستطيع من خلاله المساهمة في حماية النظام العام. وذلك بأن يمارسوا دور المراقب المدني: Civil arrest، وهو دوره  كان قد سبقنا إليه الغرب بأشواطٍ كبيرة.
لذا من المفيد جداً أن يتكاتف المواطن والجمعيات الأهلية والبلديات، (قبل الأجهزة الحكومية) على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل المحافظة على النظام العام، وإعادة إحياء قوانين وأنظمة وقرارات دخلت بنتيجة عدم التطبيق في دائرة الهجران والنسيان. وإذا ما اكتشف المجتمع المدني أن هناك ثغرات في القوانين تسمح بالتعدي على النظام العام في الدولة، أمكن له أن يشكِّل قوة ضغط أو قوة مساندة للمشترع عبر وضع مسودة الإقتراح الآيل إلى تسهيل عمل الهيئات المولجة بحماية النظام العام في لبنان.
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